                                      بسم الله الرحمن الرحيم              د. محمود الحريري
مقدمات في مقاصد التشريع
علم المقاصد علم قديم حديث، قديم قدم الشريعة في تنزلها وعلومها ومعارفها غير أنه ممتزج بغيره من العلوم، ولكن بعد انفصال بعض العلوم عن بعضها أخذ علم المقاصد بالظهور والانفصال، فبعد أن كان مفرقاً جملاً جملاً في طيات السطور، بدأفي التجمع في مباحث وفصول عظيمة داخل كتب كبيرة، ولم يستقل في كتب منفردة إلا في العصر الحديث ومن أشهر من كتب فيها من الأقدمين:
1- الحكيم الترمذي( أواخر القرن الثالث) فله كتاب( الصلاة ومقاصدها) والحج وأسراره وكتاب علل الشريعة- وعلل العبودية.
2- ومنهم القفال الشاشي( 365هـ ) له محاسن الشريعة.
3- ومنهم أبو بكر الأبهري (375هـ) وله كتاب الجواب والدلائل والعلل.
4- ومنهم إمام الحرمين الجويني(478هـ) ففي كتابه البرهان عندما بحث القياس أفاض في بيان المقاصد والتعليلات بشكل لم يسبق إليه.
5- وهكذا فعل الغزالي والرازي والأمدي وابن الحاجب والبيضاوي والأسنوي والسبكي وعامة علماء الأصول.
6- لكن الذي اجاد وأفاد وألّف كتاباً كاملاً يدور من اوله إلى أخره في فلك المقاصد العز بن عبد السلام
( وهو كتاب قواعد الأحكام في إصلاح العباد) فهو يرى أن جميع أحكام الشريعة معللة بجلب المصالح ودرء المفاسد يقول رحمه الله: الشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح،فإذا قال الله
( ياأيها الذين أمنوا) فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه او شراً يزجرك عنه او جمعاً بين الحث والزجر،ويقول(
) أيضاً: التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم والله غني عن عبادة الكل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين.
ومثله الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات الذي كان يسميه أولاً(التعريف بأسرار التكليف) وقريباً منهما القرافي في كتابه الفروق، فالشاطبي والقرافي أفاضا في المصالح والمقاصد.
7- ومن هؤلاء أيضاً ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
يقول ابن تيمية وهو يتحدث عن الخلافة والقضاء والحسبة: أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها ان يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فالله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً لم ينفعهم مانعموا به في الدنيا(
).

 أما في الوقت الحاضر فقد أخذت المقاصد دوراً وحيزاً أعظم فقد أصبحت مادة مستقلة تدرس في بعض الجامعات، كما ألف فيها كتب مستقلة، ومن أبرزها ماكتبه العلامة الطاهر بن عاشور بعنوان (مقاصد الشريعة) وكذلك علال الفاسي وكتابه المسمى(مقاصد الشريعة وأهدافها)، وكذلك يوسف العالم الأهداف العامة للشريعة الإسلامية، كما أصبحت ميداناً فسيحاً للباحثين في رسائل علمية للماجستير والدكتوراة. 
* مواقف العلماء من دراسة المقاصد

على الرغم من أهمية معرفة مقاصد الشريعة من تشريعاتها ودراستها دراسة إجمالية وتفصيلية، فإن هناك بعض أهل العلم من أنكر علم المقاصد ورأى فيه افتئاتاً على الله جل وعلا وتقولاً عليه وضرباً من الظن المذموم، وشكلاً من ادعاء علم الغيب المحجوب عن البشرية، وربطوا هذا العلم بعلم الكلام، فقالوا: أفعال الله وتشريعاته غير معللة، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد نسب هذا القول إلى الرازي. فقد قال في تفسيره لقوله تعالى( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) قال أصحابنا: إنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلاً لغرض، لأنه لو كان كذلك لكان مستكملاً بذلك الغرض، والمستكمل بغيره ناقص بذاته وذلك على الله محال( التفسيرالكبير صـ154 جـ2) وعزا الزنجاني(
) هذا القول إلى الشافعي وجماهير أهل السنة فقال: إن الأحكام الشرعية عندهم أثبتها الله تحكماً وتعبداً غير معللة، وما يتعلق بها من مصالح العباد فذلك ضمناً وتبعاً لا أصلاً ومقصوداً.
والظاهر أن عزو الزنجاني إلى الشافعية وجماهير أهل السنة هذا غير دقيق ولا مسلم به، فكتبهم تطفح بتعليل الأحكام كلياً وجزئياً مما يغني عن الإتيان بدليل على ذلك.

نعم في تعليل أفعال الله سبحانه خلاف عند المتكلمين، ولكن لا مبرر لهذا الخلاف وهو كما قال الطاهر بن عاشور خلاف سفسطائي لأن الله سبحانه كما أنه لا يسال عما يفعل، فهو أيضاً منزه عن العبث فجميع أفعاله وأحكامه عين الحق والحكمة وهو الحكيم الخبير، ثم القرآن الكريم والسنة النبوية مليئان ببيان الحكم وتعليل الأحكام، قال ابن القيم: والقرآن والسنة مملوءان من تعليل الاحكام بالحِكم والمصالح، والتنبيه على وجود الحِكم والمصالح ولو كان هذا في القرآن نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة(
) بل ادعى الأمدي وهو أصولي شافعي متكلم إدعى الإجماع على أن جميع الأحكام معللة لا يجوز القول بغير ذلك(
) وكذلك نقل هذا عن ابن الحاجب، وهو الحق والصحيح ولكن نقول: هو إجماع القائلين بالقياس- وهم جماهير هذه الأمة كالأئمة الأربعة وأتباعهم إذ لا يتحقق القياس إلا بعلة موجودة في المقيس والمقيس عليه .
تعريف المقاصد :
تحدث الكثير من الأقدمين عن المقاصد، ولكنهم لم يعرفوها تعريفاً بمصطلحاتنا جامعاً مانعاً مفسراً موضحاً، فلا العز بن عبد السلام ولا الشاطبي ولا القرافي عرّفوها في كتبهم التي صالت وجالت في المقاصد، وهم أشهر من كتب في ذلك، وأعطى الأمر حقه ، صحيح أن بعض المعاصرين التمس لهم الأعذار ، فقالوا هي عندهم واضحة جلية لاتحتاج إل تعريف  أو أنها عميقة بعيدة الغور، لذا لايستفيد من تعريفها المبتدئ ولا يحتاج إلى تعريفها الخبير العالم لأنها بالنسبة له كالشمس في رابعة النهار، لكن الباحثين المعاصرين لايمكنهم تجاوز ذلك دون تعريف، فقد عرفها علال الفاسي بقوله:( المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها).
أما ابن عاشور فقسمها إلى قسمين مقاصد عامة ومقاصد خاصة  ثم عرف كل نوع على انفراد.

فالمقاصد العامة هي المعاني والحكم التي لحظها الشارع في جميع الأحوال وعمل على تحقيقها في كل أبواب التشريع ، كحفظ النظام العام وجلب المصالح وإقامة العدل، وجعل الشريعة مهابة ، وجعل الأمة آمنة قوية .
أما المقاصد الخاصة فهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق منافع للناس في جانب من جوانب التشريع، كمقاصد الشريعة في نظام الأسرة ، ومقاصد الشريعة في أحكام المعاملات، وكذلك العقوبات ومثلها القضاء.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن كلمة المقصد – مفرد المقاصد – والحكمة والعلة بمعنى واحد متقارب، وإن أصبح فيما بعد لكل كلمة معنى خاصاً بل وطائفة خاصة تستعملها ، فالفقهاء يستعملون لفظة الحكمة والأصوليون يستعملون لفظة العلة وأصحاب النظريات العامة يستعملون لفظة مقاصد .
فقه المقاصد:-

مما لاشك فيه أن الأمة قد اعتمدت الكتاب والسنة كمصدرين أساسيين لاستنباط الأحكام ، غير أن هذه النصوص المقدسة لابد لفهمها من الغوص في مقاصد الشريعة ومعانيها والبحث في أسرارها ومراميها، وهذا البحث يسمى فقه المقاصد، وهو يستند إلى أدلة نصية وأخرى عقلية، وهي كثيرة أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى) .
ومن خلال النصوص والاستقراء خرج الفقهاء بقاعدتهم المشهورة ( الأمور بمقاصدها) الأمور كلها القولية والعملية التعبدية والعلاقات الشخصية الفردية والأسرية الدولية، المالية منها والاجتماعية.

وهي القاعدة المجمع عليها بين عامة الفقهاء، وبها افتتحت مجلة الأحكام العدلية وقواعدها.

نقل ابن القيم(
) أن عمر بن الخطاب قضى في امرأة قالت لزوجها: سمّني ، فسماها طيبة ، فقالت: لا، فقال لها، ما تريدين أن أسميك؟ قالت سمّني خلية طالق ، فقال لها: فأنت خلية طالق، فأتت عمر رضي الله عنه فقالت: إن زوجي طلقني ، فجاء زوجها فقص عليه القصة ، فأوجع عمر رأسها ، وقال لزوجها خذ بيد زوجك وأوجع رأسها ، قال ابن القيم معقباً على هذا : وهذا هو الفقه الحي الذي يدخل إلى القلوب بغير استئذان ، لأن شريعة الله لايمكن أن تكون شريعة حكمة ورحمة كما أخبر ربنا ، ولاشريعة عدل وانصاف ، ولا شريعة تدبير موزون وتقدير مضبوط ، دون أن تلحظ جميع هذا .
ولهذا فإن إهمال المقاصد من كليات الشريعة وجزيئاتها صرف للشريعة عن أهدافها النبيلة وغايتها الشريفة ، ومدعاة إلى جمودها وانكماشها عن مسايرة الحياة وتلبية حاجات الناس على مر العصور والأيام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
مع أن الشريعة ما قامت إلا لرعاية مصالح الخلق من جلب منافع ودرء مفاسد في عاجلهم وآجلهم

( في دنياهم وآخرهم) وهذا ثابت قطعاً من خلال استقراء أدلة الشريعة بكلياتها وجزيئاتها.
ولإيضاح هذا الجانب نقول:

المنفعة هي لذة أو فرحة أو سبب ذلك، والمفسدة هي ألم أو غم أو سبب ذلك، لكن هذا مقيد مخصص بالعرف الشرعي، إذ ليس من المنافع لذّات المعاصي وأفراحها، وليس من المفاسد ألم التكاليف ومشاقها ، لأن الله تعالى يقول ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ) من صحيح مسلم.
فالتكاليف الشرعية من أوامر ونواهي راجعة إلى مصالح المكلف ، إذ لم يأمر سبحانه إلا بما فيه نفع المكلف في الدنيا والآخرة أو فيهما ،ولا حرم سبحانه وتعالى إلا مافيه ضررللمكلف في العاجلة أو الآخرة أو فيهما.
وما كان في ذلك من مشقة في التكليف فهي غير مقصودة لذاتها، وهي أيضاً مشاق معتادة محتملة، لكن المجمع عليه أن لاتكليف فيما لا يطاق، مما لايدخل في مقدور العبد بل حتى المشقة المصاحبة للتكاليف عندما تبلغ حداً من العنت والحرج تأتي العناية الإلهية بالرخص والتخفيف، إذ المشقة تجلب التيسير . لأن الله سبحانه وتعالى لم يضع تعذيب النفوس سبباً للتقرب إليه ولا لنيل ماعنده من أجر،  مالم تكن تلك المشقة من لوازم ذلك العمل المشروع كمشقة الجهاد مثلاً والصيام، أما أن يعمد العبد إلى المشقة ذاتها ليعذب بها نفسه فلا يصح ولايؤجر على ذلك، ولذا لا يصدق القول على إطلاقه الأجر على قدر المشقة ، بل الأجر بحسب المصلحة الناشئة والإثم بحسب 
المفسدة، ثم المشاق المحتملة في التكاليف تقاس وتقدر بحسب العمل الذي يستلزمها ومدى ضرورته وأهميته ونتائجه والمصالح المترتبة عليه .
فالمشقة المحتملة في الجهاد ليست كالتي في الصوم ، والمشقة التي في الصوم ليست كالمشقة في الصلاة وهكذا .

ولو أمعنا النظر في قصد الشارع من رفع الحرج ودفع المشاق لاكتشفنا أن الشارع يخشى على المكلفين الانقطاع في منتصف الطريق، روى البخاري(
)في صحيحه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:" أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول : والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ماعشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي ، قال: فإنك لاتستطيع ذلك ، فصم وأفطر ، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام ، فإن الحسنة بعشر أمثالها ، وذلك مثل صيام الدهر ، فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك، فصم يوماً وأفطر يوماً ، فذلك صيام داود عليه السلام ، وهو أفضل الصيام، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا أفضل من ذلك، فكان عبدالله يقول بعدما كبر : ياليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ".  
ولهذا نشعر أن ديننا( دين الوسطية)لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تطرف وإذا ما قارنا مصالح التكاليف بمشاقها نجد أن المصالح هي الغالبة والأقوى حيث أمر الله سبحانه بها.

وإذا كانت المفاسد هي الراجحة على المصالح نجد النهي الشرعي والتحذير منها، وحيثما  عظمت المفسدة إزداد النهي والتشدد حتى تصبح من الكبائر أو من أكبر الكبائر.

وإذا نظرنا إلى التكاليف والأوامر نرى أن الشارع قصد إخراج المكلف من العبودية لهواه والإرتقاء به إلى ان يصبح عبداً لله يشعر بالسعادة والإنقياد والخضوع لربه والتوجه إليه وتعظيمه، ومن ثم يحقق بهذه الأوامر مصالح ذاتية ترجع بالخير عليه في دنياه وأخراه. ولهذا قالوا أن جميع التكاليف ترجع إلى الحفاظ على الضرورات الخمس التي لا تستقيم الحياة والعيش بدونها وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. ثم تحقيق الحاجيات التي بفقدها يحصل الحرج والعنت ثم تحصيل التحسينيات لتكتمل الحياة في أبهى وأجمل صورها.
ولئن كان يمكن تحقيق بعض مصالح العباد الضرورية والحاجية والتحسينية من خلال اتباع الهوى ونتاج الفكار إلا أنه يستحيل تحقيق ذلك على أكمل وجه، لتعارض الأهواء وعجز العقول، فلا يبقى أمام المخلوق إلا تحقيق أمر الله ونهيه وتطبيق شرعه لتستقيم الحياة ويعمر الكون بجلب المنافع ودرء المفاسد، بل اعتبر الشارع أنه لا حظ ولا اختيار للمكلف في المقاصد الشرعية الأصلية التي هي حفظ الضرورات الخمس، بل هو ملزم بحفظها وعدم التفريط والعبث بها رضي أم كره ويعاقب على تضييعها في الدنيا والأخرة،
أما بقية المقاصد الشرعية التبعية من حاجية وتحسينية فقد راعى الشارع حظ المكلف، ومن خلالها يحصل المكلف على تحقيق رغباته وسد خلاته والتوسع في المتع والنعم في حدود ما رسم له الشارع من حدود وقيود.

كيف نعرف مقاصد الشارع من أحكامه:

كان السلف رضوان الله عليهم في العصور الأولى لفصاحتهم وحدة ذكائهم ومعاينتهم التنزيل، يفهمون مقاصد الشرع بمجرد تلقي التكليف دون جهد وعناء، أما في العصور المتأخرة فقد تغير كل شيء فاحتاج المر إلى وضع ضوابط وقواعد، مما دعا الباحثين في المقاصد إلى بيان طرق معرفة المقاصد، كالشاطبي وغيرهم.
فقد ذكر الشاطبي أربعة طرق، واشار ابن عاشور إلى ثلاثة منها وزاد الريسوني على ما ذكر الشاطبي واحداً خامساً.

أما طرق الشاطبي فهي بإيجاز:

1- مجرد الأمر والنهي الإبتدائي التصريحي.
2- اعتبار علل الأمر والنهي.
3- اعتبار المقاصد التابعة الخادمة للمقاصد الأصلية.
4- سكوت الشارع مع توفر دواعي البيان.
5- وهو الإستقراء وهو أكبر عليه الريسوني.
والمقصود بالأول: أن مجرد الأمر والنهي الصريح يدل على قصد الشارع حصول الفعل أوتركه، إذ القرآن الكريم بلسان عربي مبين، واللسان العربي هو المترجم عن مقاصد الشرع، فكلما كان الفهم أعمق في اللغة كان المتلقي أدرك لمقاصد الشرع إدراكاً سليماً.

أما الثاني: فالمراد منه أن كثيراً من الأحكام جاءت معللة، دل اللفظ على حكمتها نصاً أو إشارة أو اقتضاء.

أما الثالث: فهناك مقاصد أصلية وهي الحفظ للضرورات الخمس وهناك مقاصد تابعة خادمة للمقصد الأصلي تؤكده وتساعده ويضرب لذلك مثلاً النكاح مشروع لحفظ النسل كقصد أصلي لكن هناك مقاصد تابعة كطلب السكن والتعاون على مشاق الحياة والتمتع الحلال وغض البصر وحفظ النفس من الحرام كذلك.
أما الرابع: فقد يسكت الشارع عن أمور دون بيان أحكامها لعدم توفر أسبابها ونوازلها، وهو مافتح باب الاجتهاد له من قياس واستحسان واستصلاح وسد الذرائع وهذا هو الفقه الحقيقي للمقاصد، ولايضاح هذا مثلاً في الاستصلاح فالمصالح أي منافع العباد على ثلاثة أنواع:-
1- مصالح معتبرة جاءت النصوص باعتبارها، كمصلحة حفظ العقل بتحريم الخمر ومصلحة حفظ النسب بتحريم الزنا.
2- مصالح ملغاة نصاً غير معتبرة شرعاً، كمصلحة البنات في مساواتهن مع الأبناء في الميراث،  ومصلحة المريض مرضاً لايرجى بروءه في الانتحار فكل هذه المصالح ملغاة لاينظر إليها.
3- مصالح مرسلة: وهي التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها أو إلغائها.
فإذا حدثت واقعة  لم يشرع الشارع لها حكماً وفيها مصلحة للعباد لم يرد عن الشارع اعتبارٌ أو إلغاء لها، فيجتهد المعاصرون لتشريع حكم لهذه الواقعة يحقق مصالحهم، كأمثال حكم جمع القرآن في عهد أبي بكر وإيجاد محاكم على مراتب ودرجات، احتياطاً في حفظ الحقوق وعدم الوقوع في الخطأ.

كما لا يقل عن المصالح المرسلة، الأخذ بالموازنة بين المصالح مع بعضها والموازنة بين المصالح والمفاسد، وهو المسمى بفقه الأولويات المنضبط بقواعد ثابتة. كقولهم : المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
· درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
· تفويت أدنى المصلحتين لحفظ أعلاهما .
· الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
       وهكذا مابني من الأحكام على الاستحسان وسد الذرائع .

الطريق الخامس : الاستقراء. وهو أهم وأقوى وأوسع طريق لمعرفة المقاصد، حتى جعله بعضهم مفيداً للقطع والجزم وهو الذي اعتمده الشاطبي في كتابة الموافقات يقول رحمه الله ، في مقدمة كتابه ( ولما بدا من مكنون السر مابدا، ووفق الله الكريم لما شاء منه وهدى لم أزل أقيد من أوابده وأضم من شوارده تفاصيل وجملاً، معتمداً على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئية مبيناً أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة والمنة في مقاصد الكتاب والسنة ) ثم يقول: والمعتمد أننا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد وخلق الدنيا مبني بذل النعم للعباد ليتناولوها يتمتعوا بها وليشكروا الله عليها، فيجازيهم في الدنيا والآخرة، وهذان القصدان من أظهر مقاصد الشريعة.

ويقول رحمه الله: وباستقراء أدلة الشريعة-الكلية والجزئية-ثبت قطعاً أن الشارع قاصد إلى حفظ المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية.

* فوائد دراسة المقاصد:-      
تعد دراسة المقاصد من أهم الدراسات الشرعية في كل عصر لما لها من فوائد تعود على الدارسين وغيرهم، وأهم هذه الفوائد:

1- إظهار محاسن الإسلام وإعجازه التشريعي، وفي ذلك دعوة لغير المسلمين لاعتناقه أو إقامة الحجة عليهم وعلى الأخص دراسة مقاصد الشريعة العامة والكلية.
2- تثبيت المسلمين وإنزال الطمأنينة في قلوبهم في وقت تكثر فيه إلقاء الشبه من أعداء الإسلام.
3- تنفيذ أوامر الشرع ونواهيه طواعية باقتناع وارتياح وخاصة دراسة المقاصد الفرعية والجزئية، لأن تعليل الحكم مدعاة لقبوله والتسليم به.
4- الاجتهاد وإصدار الفتاوى والأحكام بناءً على تحقيق المقاصد، لقد كانت دراسة المقاصد في عصر الاجتهاد مسلكاً واضحاً عمل به عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وأتباعهم، فأفتوا بفتاوى قد يظن البعض أنها معارضة للنصوص، مثل حديث التسعير.
عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يارسول الله، سعر لنا، فقال: إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولايطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. 

فالحديث واضح أن التسعير ظلم وليس لحاكم أن يسعر، والأمر إلى الله.

ولكن للفقهاء صولات وجولات في مسألة التسعير، فقد أجازها بل أوجبها بعضهم في حالات فهؤلاء المجيزون ، أما سمعوا بالحديث ؟! بلا ، ولكن رأوا في بعض الحالات أن عدم التسعير ظلم، والعدل والمصلحة العامة والخاصة في التسعير، والأمثلة في ذلك كثيرة كقتل الجماعة بالواحد مع قوله تعالى ( النفس بالنفس ) وكمنع المؤلفة قلوبهم من سهم الزكاة في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكل هذا في عصر الاجتهاد.

أما في عصرنا فسواء قلنا بإغلاق باب الاجتهاد أوعدم إغلاقه، فمن الممكن الاعتماد على المقاصد في كثير من المستجدات والمحدثات التي تواجه الأمة، والقول والفتوى على أساسها إذا قام بذلك أهل الاختصاص والفتوى.

فعلاً أخذت الآن المقاصد حيزاً من جهود المعاصرين فتقام لها الندوات والمؤتمرات من قبل المجامع والمراكز العلمية وحلقات البحث والحوار.

* قصد المكلف:  بعد أن بحث الفقهاء مقاصد الشارع والأحكام عرجوا على دراسة مقاصد المكلف من كل مايقوم به ويصدر عنه من قول أوفعل، وخلصوا إلى أمرين أساسيين:-
1- يجب أن يكون قصد المكلف مطابقاً لقصد الشارع.

2- كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غيرما شرعت لأجله فقد ناقض الشريعة ومن ناقضها 

    فعمله باطل.

والحمد لله رب العالمين
(�) القواعد الكبرىص1 ص92 ص2 ص73.


(�) الفتاوى ص28 ص61 ص262 – في رسائل الماجستير والدكتوراه.





(�) تخريج الفروع على الأصول ص 38 .


(�) مفتاح دار السعادة ص22  ج/2.


(�) الأحكام ج/3 ص380





(�) إعلام الموقعين 3/63





(�) فتح الباري صــ218 جـ4
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